
    الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام احمد بن حنبل

  ولا هبته .

 قوله ولا هبته .

 ظاهره : أنه سواء كان لمن هو في ذمته أو لغيره فإن كانا لغير من هو في ذمته فالصحيح

من المذهب : أنه لا يصح وعليه الأصحاب وجزم به كثير منهم .

. C وعنه لا يصح نقلها حرب واختارها الفائق وهو مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين 

 وإن كان لمن هو في ذمته فظاهر كلامه في الوجيز وغيره : أنه لا يصح وجزم به في الرعاية

الكبرى في مكان .

 والصحيح من المذهب : صحة ذلك وعليه جماهير الأصحاب وقد نبه عليه المصنف في كلامه في هذا

الكتاب في باب الهبة حيث قال وإن أبرأ الغريم غريمه من دينه أو وهبه له أو أحله منه :

برئت ذمته .

 فظاهره : إدخال دين السلم وغيره وهو كذلك .

 قال في الفروع : ولا يصح هبة دين لغير غريم ويأتي الكلام هناك بأتم من هذا وأعم .

 قوله ولا أخذ غيره مكانه .

 هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم .

 وعنه يجوز أخذ الشعير عن البر ذكرها ابن أبي موسى وجمعة وحمل على أنهما جنس واحد .

   وتقدم ذلك عند قول المصنف وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له أخذه
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